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  :المستشار محمد الرزمــة  

  : أ حمد بولون المستشار 

        :تحت إشراف مقرر اللجنة 

 محجوبة امطغـري - ة الزيانــــيـــــكريم - (رئيس مصلحة اللجنة)خالد طاهري 

  62  6102ديسمبر. 

  10  6102يونيو  60الاثنين  6161فبراير 

  : 0 

 :  ساعتان 

 : 
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس المحتالسيد الرئيس المحت

  السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،

  السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 

مشروع قانون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة حول 

بين  .511مارس  52يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في  .3491رقم 

المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع و الحماية حكومة 

 9المتبادلة للاستثمارات

 13بتاريخ الثلاثاء  المنعقد درست اللجنة هذا المشروع قانون خلال اجتماعها

وبحضور السيد ناصر برئاسة السيد محمد الرزمة رئيس اللجنة،  ا5151فبراير

 .الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتعاون وزير الشؤون الخارجية بوريطة 

هذا أن وبخصوص أهداف مشروع القانون ومراميه الأساسية أوضح السيد الوزير 
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الاتفاق يهدف إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، عبر خلق الظروف 

 المواتية لإنجاز الاستثمارات من مستثمري أحد الطرفين فوق تراب الطرف الآخر،

وكذا إلى تكثيف اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات، وذلك 

 9لتشجيع الازدهار الاقتصادي لدى الطرفين

ينظم هذا الاتفاق مجالات متعددة مرتبطة بمادة الاستثمار تتجلى أساسا في 

تشجيع وحماية الاستثمارات وطبيعة المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين 

 9رف الآخرلمستثمري الط

يوافق بموجبه على الاتفاق  .3491مشروع قانون رقم صادقت اللجنة على وفي الختام 

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية  .511مارس  52الموقع بمراكش في 

 .ـــاعـــــــــــــــــــبالإجم 9ليبيريا بشأن التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات
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Royaume du Maroc  

Ministère des Affaires Etrangères  

Et de la Coopération Internationale 

 

 

 

 المملكة المغربيـــة          

 وزارة الشــؤون الخـــــــــارجــــيـــة

 الدولي   والتعــــــــــاون

Direction des Affaires Juridiques 

Et des Traités 

 مديرية الشؤون القانونية  

 والمعاهدات 

 مذكرة توضيحية
 بشأن

 اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا"
 "بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

 

" اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات"تم التوقيع على 

 .5102مارس  52بمدينة مراكش، بتاريخ 
 

عبر خلق الظروف المواتية لإنجاز الاستثمارات من مستثمري  قوية التعاون الاقتصادي بين البلدين،إلى ت ا الاتفاقهدف هذوي

أحد الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، وكذا إلى تكثيف اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات، وذلك لتشجيع 

 .الازدهار الاقتصادي لدى الطرفين
 

لى أساسا في تشجيع وحماية الاستثمارات وطبيعة المعاملة التي ينظم هذا الاتفاق مجالات متعددة مرتبطة بمادة الاستثمار تتج

 .يمنحها أحد الطرفين لمستثمري الطرف الآخر
 

التدابير والإجراءات التي لا يجوز اللجوء إليها بين مستثمري الطرفين، وهي تلك المتعلقة بالتأميم ونزع  كما يحصر الاتفاق

ادل التأميم أو نزع الملكية، باستثناء ما إذا كانت هذه التدابير بدافع المنفعة العامة أو الملكية أو أي تدابير أخرى يكون لها أثر يع

 .غير تمييزية أو مقابل دفع تعويض فعال وبموجب الإجراءات القانونية الواجبة
 

لك الناجمة ويؤطر هذا الاتفاق التعويضات عن الخسائر التي تحلق مستثمري أحد الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، سواء ت

 .عن حجز الممتلكات من طرف سلطات الطرف الآخر أو تلك الناتجة عن حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة
 

كما يحدد الاتفاق المذكور، مقتضيات خاصة بتسوية النزاعات الناشئة عن الاستثمارات، بالتراض ي أو إذا تعذر ذلك باللجوء 

مار فوق ترابه، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، سواء بعرض النزاع على المركز الدولي إلى قضاء دولة الطرف الذي أنجز الاستث

لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات أو على هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة 

 .للقانون التجاري الدولي
 

ى جميع الاستثمارات المنجزة قبل وبعد دخوله حيز التنفيذ من طرف مستثمري ويؤكد هذا الاتفاق على أن أحكامه تطبق عل

 .أحد الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، ويستثنى من الخضوع له النزاعات التي قد تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ
 

 

لتنفيذ ثلاثين يوما ابتداءً من يعرض هذا الاتفاق على المصادقة ويدخل حيز ا. 0(: " 01)لمقتضيات مادته الرابعة عشر وطبقا 

 ".تاريخ التوصل بآخر إشعار متعلق باستكمال الطرفين للمساطر الدستورية اللازمة في كلا البلدين
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